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Résumé 

La société algérienne souffre ces derniers temps, de 
l'exacerbation de ce phénomène et plus particulièrement 
lors de certaines occasions et saisons, elle est pratiquée 
dans des endroits très fréquentés tels les mosquées et les 
marchés. La mendicité n'est plus un acte individuel auquel 
on a recours pour obtenir de la richesse financière, mais 
plutôt une activité commise par des réseaux organisés qui 
se donnent aux actes criminels avec objectif la mendicité. 
La propagation croissante de ce phénomène a engendré 
l’émergence d'autres aspects du crime de mendicité, celui 
de mendicité par l’exploitation des enfants qui est un 
crime des plus dangereux contre la sécurité et la stabilité 
de la société et des enfants en particulier.  
C’est pourquoi, le législateur algérien a institué un arsenal 
juridique pour lutter contre ce crime et d’instituer une 
protection légale de cette catégorie vulnérable de la 
société, par, en premier lieu, la modification 
constitutionnelle de 2016, le Code pénal algérien 2014, 
modifié et complété et la loi n °15-12 sur la protection de 
l'enfance. 
La question qui se pose: Comment le législateur algérien 
a-t-il régi le crime d'exploitation en mendicité de l’enfant 
mineur, et a-t-il obtenu par sa politique pénale, une 
protection efficace pour cet enfant? 

Mots clés: mendicité, exploitation des enfants, crime, 
punition. . 

Abstract 

Algerian society is suffering from the growing 
phenomenon of begging in recent times, 
especially in the occasions and seasons, and is 
practiced in places where people are frequent as 
mosques and marketplaces. Begging is no longer 
an individual act one resorts to for the purpose of 
monetary wealth accumulation, but an activity 
committed by organized networks that carry out 
criminal acts for the purpose of begging. 
In view of the increasing prevalence of this 
phenomenon, other manifestations of the crime of 
begging have emerged: begging by exploitation 
of children, one of the most serious crimes 
against the security and stability of society and 
children in particular. Therefore, the Algerian 
legislator enacted a legal arsenal to combat this 
crime and to protect this vulnerable segment of 
the society, foremost of which is the 
constitutional amendment 2016, the amended 
Algerian Penal Code 2014 and the Child 
Protection Act No. 15-12. 

Keywords: begging, exploitation of children, 
crime, punishment. 

 
 تجریم التسول بإستغلال الأطفال في القانون الجزائري

Criminalization of begging exploitation of children in the Algerian Law. 
 09/12/2020 تاریخ القبول :؛  18/03/2020 : اریخ الاستلامت

 
  ملخص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Corresponding author, e-mail: w.belasli@mail.com  

 

 ويزة بلعسلي
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یعاني المجتمع الجزائري من تفاقم ظاھرة التسول في الآونة الأخیرة        
مارس في الأماكن التي یرتد علیھا لاسیما في المناسبات والمواسیم و ی

الناس بكثرة كالمساجد و الأسواق. و لم یعد التسول عملا فردیا یلجأ إلیھ 
من أجل تحقیق الثراء المالي، بل نشاطا یرتكب من طرف شبكات 

 منظمة تقوم بأعمال إجرامیة من أجل التسول.
لجریمة  وأمام الانتشار المتزاید لھذه الظاھرة، ظھرت صور أخرى       

التسول، و ھي جریمة التسول بإستغلال الأطفال التي تعد من أخطر 
الجرائم على أمن و إستقرار المجتمع و الأطفال خاصة. لذلك سن 
المشرع الجزائري ترسانة قانونیة لمكافحة ھذه الجریمة و إقرار حمایة 
 لھذه الشریحة الضعیفة في المجتمع، یأتي في مقدمتھا التعدیل الدستوري

المعدل و المتمم و قانون  2014و قانون العقوبات الجزائري  2016
 . 12-15حمایة الطفل رقم 

 الأطفال، الجر�مة، العقو�ة. لالتسول، إستغلا  :المفتاحیةالكلمات 
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I - مقدمة 
م ھا بحقوقھرة التسول بالأطفال من أخطر أشكال عمالة الأطفال لمساسھتعد ظا       

ا ھرة عالمیة عرفتھالظا هذھالأساسیة، كالراحة والرعایة والصحة و التعلیم ...الخ. ف
 السیاسیة.و والاجتماعیة الاقتصادیةا ھأوضاع اختلافالدول الفقیرة و الغنیة على 

و أكثر فئات المجتمع ھ، فهنظرا لضعف الطفل في المراحل الأولى من نمو      
أو  ھأو رفقة أحد أصول انفرادیةفي مجال التسول، سواء بصورة  للاستغلالعرضة 

 بالأطفال الاتجار، أو من طرف جماعات منظمة تنشط في ھالسلطة علی ھممن ل
ؤلاء الأطفال في الأماكن ھالتسول، قصد تحقیق أموال طائلة. ینتشر م في ھتسخرو

العامة و المساجد و یتوافدون على المحلات من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المال 
م للخطر في الشوارع لساعات ھایة إلى الشخص الذي عرض حیاتھفي الن ھلتقدیم

 م البدنیة.ھولى على صحتطویلة من الیوم في ظروف مناخیة قاسیة تؤثر بالدرجة الأ
و یثیر الخوف  الانتباهرة التسول بشكل یلفت ھیعاني المجتمع الجزائري من ظا     

القلق، تنعكس أثارھا السلبیة على المجتمع و الطفل بصفة خاصة. فجلوس الأم مع و
ا الناس بكثرة مستعملة الطفل ھا الرضیع في الشارع أو الأماكن التي یتوافد علیھطفل

. استقرارهو ھیزعزع أمنصورة المجتمع و هالحرج یشووالتأثیر و للاستعطافلة كوسی
 باستغلالھللخطر  هكما أن تعریض الطفل الذي لم یكتمل بعد سن الثامنة عشر من عمر

على النفس  الاعتمادروح  ھم یقتل فیھأو غیر ھفي التسول لطلب المال رفقة أحد أصول
في  ھالمكتسبة، فیدخلالطبیعیة و ھن أبسط حقوقم ھ، كما یحرمھو نمو المسؤولیة لدی

یتعلم عادات سیئة الطفولي و ھیفقد حس ھالطفولي یجعل ھعالم بعید كل البعد عن عالم
تكسبھ تصرفات لا تنسجم مع الطفولة البریئة، فیتكیف مع عالم المخدرات  و 

 ، فیصبح مجرما لا عضوا صالحا.الانحرافات
مخاطر، تدخل المشرع الجزائري من أجل حمایة الطفل الالأخطار و هذھنظرا لكل     

من  ھو تقی ھبسن ترسانة قانونیة تعمل على توفیر بیئة مناسبة ل الاجتماعیة ھو حیات
جرم كل  ھا فكان من بین ذلك أنھأیا كان نوع ھلحقوق انتھاكالتعرض للخطر جرم كل 

 باعتبارلذلك،  ھتعریضفي التسول أو  هأو تسخیر استغلالھأن یؤدي إلى  ھفعل من شأن
و لم یكتمل بعد سن الثامنة عشر من ھا الطفل وھأن التسول أسوء معاملة یتعرض ل

 .هعمر
 هذھا، فنصت على ھإلى أسمى تشریعات ھعززت الدولة حمایة الطفل و أرقت ب     

المشرع  استحدث )1(. ھمن 72في المادة  2016الحمایة في التعدیل الدستوري 
المتضمن  12-15الحمایة من خلال القانون رقم  هذھفعالة تضمن الجزائري آلیات 

-14الحمایة في تعدیل قانون العقوبات رقم  هذھكما دعم و أقر  )2(قانون حمایة الطفل 
ا كمال ھفي مرحلة تنعدم فی الاستغلالمن أبشع أنواع  ھكآلیة لضمان حمایت )3( 01

ظم المشرع الجزائري جریمة نا كانت الإشكالیة المطروحة: كیف نھ. من ھلیتھأ
الجزائیة حمایة فعالة  ھل حقق من وراء سیاستھوغلال الطفل القاصر في التسول، است

 ؟ ھل
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 وم التسول:ھمف:  الفقرة الأولى
ن الجرائم المنتشرة في المجتمع ا عھیعد التسول جریمة خطیرة لا تقل خطورت      

لم تكتمل بعد سن الثامنة عشر، ا أضعف المخلوقات البشریة التي ھالتي یقع ضحیتو
ل الطرق غیر المشروعة التي تؤدي إلى توفیر الكسب المادي بطریقة ھأس  یعد كما 

فأصبح  الفقر والبطالةعدة عوامل كالتفكك الأسري و انتشارهسریعة. ساعد على 
 ا.ھا لوضع حد أو التقلیل من مساوئھیجب تدارك اجتماعیةمشكلة 
میة البحث في ھ، أولت تشریعات الدول أاستفحالھاالتسول و  رةھنظرا لتزاید ظا       

ا، ھیمھالبحث عن مفاا وھبدراست ھالفق فاھتما. ھطرق الوقایة منو انتشارھاأسباب 
 .)ثانیا( ) و أنواعھأولافتعددت تعاریف التسول (

 : تعریف التسول:أولا
  )4(لعامة."یعرف التسول على أنھ:" طلب الصدقة من الأفراد في الطرق ا      

"الوقوف على الطرق العامة و طلب المساعدة المادیة من المارة أو  ھیعرف على أنو
ر بأداء خدمة للغیر، أو عرض ھمن المحال أو الأماكن العمومیة أو الإدعاد أو التظا

لوانیة أو القیام بعمل من الأعمال التي تتخذ شعارا لإخفاء التسول أو المبیت ھألعاب ب
الإصابات بجروح أو  استغلالأو بجوار المساجد و المنازل و كذلك  في الطرقات،

 )5(عطف الناس" لاكتسابأیة وسیلة أخرى من وسائل الغش  استعمالات  أو ھالعا

ر الذل و المسكنة للآخرین ھور بمظھالظإلحاح في السؤال و ھویعرف على أن      
ذا السلوك ھ قترناسواء  م بقصد الحصول على المال،ھلرحمت إستدرارم وھطلبا لعطف

ات ھار العاھم أو بإظھة علیھبطلب المال من الآخرین مباشرة  أو بعرض سلعة تاف
الملابس الرثة وحمل الأطفال  بارتداءالبدنیة أو حمل صكوك شرعیة تحمل دیون أو 

 )6(امشیة.ھممارسة الأعمال الو
لحصول على مقابل دف اھب استجداؤھمو" سؤال المارة ھالبعض على أن ھكما عرف    

را أو علنیا كسؤال المارة في الطرق العامة ھذا السؤال سواء، كان ظاھیتحقق مادي و
الأماكن م وھوالأماكن والمحلات العامة، أو مستترا كسؤال الأشخاص في منازل

 )7(من شیئ". هیعتبر الطفل متسول إذا لم یدفع مقابل ما أخذم. وھالخاصة ب

في قانون العقوبات  ھزائري التسول بالرغم من أنھ نص علیلم یعرف المشرع الج      
تحدید العقوبة المقررة و ھعلى تنظیم أركان اقتصر، حیث ھجرمو 01-14رقم 

في حكم المتسول  اعتبر، همن القانون أعلا 195. و طبقا للمادة ھللأشخاص القائمین ب
سائل العیش أن یمارس فعل التسول في أي مكان رغم توفر و اعتادالشخص الذي 

 ا بالعمل أو بأي طریقة مشروعة أخرى .ھالحصول علی ھ، أو بإمكانھلدی

أیضا إلى  هالمتعلق بحمایة الطفل، لم یتطرق بدور 12-15لم یتطرق القانون رقم   
للتسول" یعد من ضمن  ھتعریف التسول بل نص على أن " التسول بالطفل أو تعریض

غ " كل شخص لم یبل ھف الطفل على أنعرّ لحالات التي تعرض الطفل للخطر. وا
 )8(یفید مصطلح "حدث" نفس معنى الطفل.) سنة كاملة، و18الثامنة عشر (

لخطر،  ھمن خلال ما سبق، نستخلص أن التسول یضع الطفل في خطر أو یعرض     
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المعنویة فیقف حاجزا أمام بناء البدنیة و ھیؤثر على سلامتو ھیسيء إلى معاملت ھكون
، فیصبح هلضمان مصیر ھفي متابعة دراست ھالأساسیة كحق ھمن حقوق ھرمیح ھمستقبل

 ا أطفال أبریاء.ھأشخاص و دفع ثمن ارتكبھاضحیة جریمة 
 : أنواع التسول:ثانیا
العیش یمارس من طرف ویعتبر التسول وسیلة غیر مشروعة لكسب المال      

 م المالي.ھدفھلوغ أشخاص یستغلون الأطفال الصغار و یستعملون أسالیب عدیدة لب
ناك التسول الموسمي ھر و الخفي وھناك التسول الظاھیتخذ التسول عدة أنواع. ف     

ك أیضا الفردي والمنظم...إلخ. ناھ، والاختیاريناك التسول الإجباري وھو الدائم، و 
و جمع المال ھدف لا یعدو أن یكون مادیا وھالأسالیب، فال هذھالتسول أحد  اتخذما ھمو

 لصدقات.من ا
) التسول غیر المباشر 1ا التسول المباشر (ھمھونظرا لتعدد أسالیب التسول نتناول أ   
)2.( 
 : التسول المباشر: 1

 هر أو العلني أین یمد الشخص المتسول یدھیقصد بالتسول المباشر، التسول الظا    
دقة رة و صریحة الصھفالمتسول یطلب بصورة علنیة و ظا )9(مستجدیا عطف الناس.

أو التلفظ بعبارات تؤثر على  الاستعطافأسلوب  باستعمالأو المساعدة من أشخاص 
و  ھأحاسیس و شعور الناس كالقول " ربنا یسترك دنیا و آخرة، ربي یزید من مال

أو صحبة أحد أبنائھ  انفرادیةالصدقة ینتقل المتسول بصفة  هذھ...إلخ". ولطلب ھرزق
مستشفیات و أبواب المساجد و الأسواق و حتى إلى الصغار إلى الأماكن العامة و ال

ر ھالمناسبات الدینیة، كشو المواسمسواء في الأیام العادیة أو في  )10( بیوت الناس
المناسبات أكثر أیام  هذھتعتبر ، المولد النبوي الشریف...إلخ، ورمضان، العاشوراء

 طلب الصدقة و عطف الناس على المحتاج.
ة لمباشر محدد الفترة، بل قد یمارس بشكل دائم سواء داخل مدینولا یكون التسول ا    

 هیمد یدقر المتسول یومیا في مكان ثابت وقد یستواحدة أو من مدینة إلى أخرى. و
 مباشرة للناس لطلب الصدقة.

ذلك أو جبرا و اختیاراأطفال صغار  استغلالوقد یتم التسول المباشر عن طریق    
ات حقیقیة أو مفتعلة صحبة ھالسن أو ذوي عا فيتقدمین م المھبقیام أفراد من أسر

م داخلیا أو خارجیا لجمع المال بصورة منتظمة و طیلة ھطفل أو أكثر و التنقل ب
م الصحیة في التسول لإثارة شفقة ھم الجسدیة أو حالتھبحیث یستغلون إعاقت )11(الیوم،
 الناس.

نیا ھفال معاقین جسدیا أو ذأط اصطحابكما قد یتم التسول المباشر عن طریق      
من  الاصطحابذا ھو یمكن أن یكون  )12(الرحمة لكسب المال.وبقصد إثارة العطف 

من  استئجارھمم، أو عن طریق ھم السلطة علیھم و من طرف من لھطرف أحد أصول
ات بحمل ھرة تسول الأمھظا انتشارطرف أشخاص آخرین لطلب المال، بالإضافة إلى 

من طرف شبكات إجرامیة منظمة تنشط في  استئجارھمین ثم أطفال رضع غیر شرعی
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العصابات  هذھریة. حیث تعمل ھم مقابل مبالغ مالیة شھالتسول ببالأطفال و الاتجار
ید یقدم ھم مقابل مبلغ مادي زھنة معتادة لھا مھعلى تدریب الأطفال على التسول و جعل

 )14(و الطعام. أو تسخیر الأطفال في التسول مقابل الملجأ )13( مھلذوی

 :: التسول غیر المباشر2
التسول المستتر، الخفي أو المقنّع و غیر  ھیعرف التسول غیر المباشر على أن      

الواضح، یختفي الشخص المتسول في طلب الصدقة وراء عمل یعد من الأعمال 
ذا التسول عدة صور ھم.  و یتخذ ھالمشروعة أو یطلب الصدقة من أشخاص في منازل

التسول عن طریق عرض أشیاء رخیصة كالأدویة،مسح زجاج السیارات    أو  اھمن
  )15(ا كالمنادیل الورقیة و علب الكبریت.ھور دون طلبھة على الجمھعرض سلع تاف

كما یتم التسول غیر المباشر عن طریق عرض وصفات طبیة ووصفة الدواء       
كسب عطف الناس و الحصول رباء و الماء...إلخ من أجل ھمزیفة و كذا فواتیر الك

بملابس بالیة قدیمة و ممزقة تنعدم  فیھا النظافة و استظھار الجوع،  )16( على المال
 .ھحتى یستعطف الناس و یحصل على المال الحصول علی

لا یقل التسول غیر المباشر خطورة عن التسول المباشر ما دام أن الطفل القاصر      
 ھدد مستقبلھی الانحرافاتو یدخل عالم  ھعن عالم طفولتیبتعد كلیة  ھالذي یتم التسول ب

 هأو بمفرد ھأو ذوي السلطة علی ھبالخطر. فالطفل یقضي طیلة الیوم رفقة أحد أصول
 هذھمن جوع. ف ھتحت شدة حرارة الشمس أو برودة الطقس یبحث عن صدقة قد لا تغنی

ا تزرع ھة، كما أنبصورة مباشر ھو نفسیت ھو تسيء إلى صحت ھلك سلامتھالتصرفات ت
أن یعیش إلا من رزق و  ھعلة على الناس لا یمكن ھالخمول و الكسل، و تجعل ھفی

، فیعیش ھالبعید و القریب لخطر قد لا یمكن تدارك ھ. مما یعرض مستقبلهمصدر غیر
انا و مذلولا ھكان م ھفي ماضی ھا لأنھفي صراع العقد النفسیة قد لا یمكن التغلب علی

 دقة الناس.لطلب ص هیمد ید
 في التسول: الاستغلالالحمایة الجزائیة للطفل ضحیة : یةالثان الفقرة
اك ھأفرد المشرع الجزائري حمایة جزائیة خاصة للطفل من خلال تجریم كل انت       
في أي  استغلالھأن یؤدي إلى  ھبشأن ذلك سیاسة تجرّم كل فعل من شأن فانتھج. ھلحقوق

 195في قانون العقوبات في نص المادة  ھرم التسول ب، فجالاستغلالشكل من أشكال 
 مكرر.
ا القانوني إلا بتوافر ھإن التسول بالأطفال القصر یعد جریمة لا یقوم وجود      
ا في ذلك شأن بقیة الجرائم الأخرى. فھي تحتاج إلى ركن ھا، شأنھا الخاصة بھأركان

لخارجي (أولا) فیتقرر العقاب مادي و ركن معنوي لتجسید مادیات الجریمة في العالم ا
 ا دون الطفل القاصر (ثانیا)ھعن المسئولعلى 

 أولا: أركان جریمة التسول بإستغلال الأطفال:
 ھجریمة إلا إذا نص علی ھعن فعل على أن الامتناعلا یمكن أن یوصف فعل أو      

القانوني  فیعد الركن الشرعي، النص )17(القانون صراحة طبقا لمبدأ الشرعیة الجزائیة.
القانوني، فلا بد أن یخضع الفعل لنص التجریم  هالفعل الإجرامي وجود ھالذي یستمد من

الأطفال یجد مصدره  باستعمال. فالركن الشرعي لجریمة التسول ھو العقاب المقرر ل
الجریمة  هذھلا بد أن یكون ل، و01-14مكرر من القانون رقم  195في نص المادة 
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ا إلى العالم الخارجي المحسوس و ھو ما یشكل الركن ھرھسلوك إجرامي مادي یظ
نیة الشخص  اتجھتالجریمة إلا إذا  هذھ) و لا یكتمل الوجود القانوني ل1ا (ھالمادي ل

و ما یشكل ھالإجرامي و  ھمدركا لسلوكو إلى القیام بالفعل بإرادة حرّة وواعیة عالما 
 ).2الركن المعنوي للجریمة (

 : الركن المادي:1
الأطفال القصر في التسول أو  استغلالنص المشرع الجزائري على جریمة    

مكرر من  195) سنة، في المادة 18م للتسول عن عمر لم یكمل ثمانیة عشر(ھتعریض
المعدل قانون العقوبات، حیث تنص على :"یعاقب بالحبس من  01-14القانون رقم 

 ھسنة   أو یعرض 18مل )، كل من یتسول بقاصر لم یك2ر إلى سنتین(ھ) أش6ستة(
 ھللتسول. تضاعف العقوبة عندما یكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص ل

 ".ھسلطة علی
 باستعمالالتسول لجریمة  المادة تتضح عناصر الركن المادي هذھمن خلال نص    

و القیام بفعل ھالمتسول و ھالمتمثلة في النشاط الإجرامي الذي یقوم بالأطفال القصر و
 للتسول(ب). ھتسول بالقاصر(أ) أو تعریضال
إذا كانت الضحیة  سنة:  18أن یكون ضحیة جریمة التسول طفلا قاصرا لم یكمل -أ

المتضمن تعدیل قانون  01-14من القانون رقم  195غیر قاصر تطبق أحكام المادة 
 العقوبات.

لمادة الأولى ا الجزائر في اھالدولیة لحقوق الطفل التي صادقت علی الاتفاقیةعرفت  
لم یبلغ سن  ما : "یعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة،ھا الطفل على أنھمن

د ھكما ورد نفس التعریف في ع)18(".ھالرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علی
حقوق الطفل في الإسلام المعتمد من قبل المؤتمر الإسلامي الثاني  والثلاثین لوزراء 

 30/06/2005إلى 28عقد في صنعاء (الیمن) خلال الفترة من الخارجیة المن
و" كل إنسان لم ھأن الطفل  ھالذي جاء فی 1426جمادي الأول  23إلى  21الموافق

 )19(".ھیبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق علی

الأمم المتحدة بشأن  كاتفاقیةالدولیة لتعریف الطفل  الاتفاقیاتكما تعرضت بعض      
الثانیة إلى أن "یطبق تعبیر  ھفي مادت )20(1999أشكال عمل الأطفال لسنة  حظر أسوء

 على جمیع الأشخاص دون السن الثامن عشر". الاتفاقیة هذھوم ھفي مف
المتعلق بمنع وقمع و معاقبة  الاختیاريوفي نفس السیاق تضمن البروتوكول     

الأمم المتحدة لمكافحة  قیةلاتفابالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال المكمل  الاتجار
نفس التعریف، و ذلك في المادة الثانیة  2000الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة 

 )21(فقرة (د).
 هأما بالنسبة للقانون الجزائري، فلم یتخذ موقفا واحدا بالنسبة لسن الطفل تارة یحدد    

فكان متذبذبا في )، 18تارة أخرى أن یقل عن ثمانیة عشر سنة(و) 16بستة عشر سنة(
ا للتعبیر عن الطفل فتارة یطلق علیھ الطفل ھحتى في المصطلحات التي یستعمل ھموقف
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تارة أخرى یطلق و المتعلق بحمایة الطفل، 12-15 الحدث كما فعل في القانون رقم
:"كل شخص لم  ھذا القانون على أنھالمادة الثانیة من  ھمصطلح القاصر. فعرفت ھعلی

 ) كاملة، یفید مصطلح"حدث" نفس المعنى".18ر (یبلغ الثامنة عش
 سنة للتسول: 18قیام الشخص المتسول بتعریض قاصر لم یكمل -ب 

للتسول من العناصر الأساسیة  ھسنة أو تعریض 18یعتبر التسول بقاصر لم یكمل      
 195قاصر طبقا للمادة  باستعمالا الركن المادي لجریمة التسول ھالتي یتشكل من

الجریمة یستوجب القانون أن یأتي  هذھسابقة الذكر. لقیام الركن المادي لمكرر ال
القوت من الناس دون ام بفعل الإستجداء و طلب المال والمتسول سلوكا یتمثل في القی

 في مختلف الأماكن. ھسنة و التسول ب 18مقابل، وذلك بأخذ قاصر لم یكمل 
عاقبة كل شخص یتسول بقاصر، على م همكرر أعلا 195لقد نصت نفس المادة      

وبغض النظر عما إذا كان تتوفر  ھسلطة علی ھأو ل ھذا الشخص أجنبیا عنھسواء كان 
ا بالعمل أو بأي طریقة أخرى أو كان لا ھالحصول علی ھوسائل العیش أو بإمكان ھلدی

 ھیتوفر على تلك الوسائل. وبالتالي قد یستأجر الشخص المتسول القاصر من أسرت
كأداة مصاحبة و مساعدة للقیام بمختلف أعمال التسول  استعمالھو  ستغلالھلاخصیصا 

للقیام بذلك  ھمقابل مبلغ مالي معین أو أن یكون القاصر مجبرا من طرف أحد أصول
م المادیة كما قد یكون الشخص المتسول بالطفل تابعا لشبكة ھنظرا لتدني إمكانیات

في التسول مقابل  استغلالھمطفال من أجل بالأ الاتجارإجرامیة منظمة تنشط في مجال 
قد تخلق ھذه م في ظروف مخالفة للقانون، وطعام أو ملجأ أو مال. فیتم تشغیلھ

م لإثارة عطف ھات المستدیمة كبتر أحد أعضائھم بعض العاھالعصابات الإجرامیة لدی
 ة.ھالعا هذھ باستظھارالناس وتكوین ثروة ضخمة 

مكرر  195في المادة  ھعفة العقاب المنصوص علینص المشرع الجزائري على مضا 
سلطة  ھأو أي شخص ل ھو أحد أصولھ، إذا كان الشخص المتسول بالقاصر هأعلا
، بحیث یكون القاصر مجبرا لا مخیرا في القیام بأعمال التسول من أجل طلب ھعلی

ل م، فیظل طوھتستعطفو ز مشاعر الناس ھالمال، فیتعلم عبارات طلب الصدقة التي ت
 كارتدائھر متسول ھر بمظھار واقفا أو جالسا أو متنقلا قصد جمع المال، ویظھالن

علامات الفقر والجوع أو من ذوي  ھھر على وجھملابس ممزقة و متسخة، تظ
م فیحصل على المال ھوینال من رضا ھالناس إلی انتباهالخاصة، یلفت  الاحتیاجات

 م.ھمن
مجبرا ذكرا أو أنثى، مختارا أو مرغما واصر ویستوي في ذلك أن یكون الطفل الق     

نصر الاعتیاد مكرر لم تشترط ع 195لأول مرة أو أكثر. فالمادة  ھعلى التسول، قام ب
في المادة  ھو منصوص علیھكما  )22(نة معتادة للطفلھم اتخاذهفي ممارسة التسول و

 القانون.من نفس  195
اصر للتسول بأي شكل من رض القإذا ع الجریمة هذھكما یقوم الركن المادي ل    

حقا أو فعلیا، فیكفي أن یكون معرضا للخطر سواء مادیا أو  استغلالھدون الأشكال و
 البدنیة أو النفسیة أو الأخلاقیة. ھمعنویا أو بمعنى أخر في سلامت
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قاصر من الجرائم الشكلیة التي لا  باستعمالذا المنطلق تعد جریمة التسول ھمن     
ر الجریمة في شكل ھا توافر نتیجة إجرامیة معینة، بل یكفي أن تظھن فییتطلب القانو

ذا الخطر محتملا أو ھسلوك مادي یعرض حیاة الطفل القاصر للخطر، سواء كان 
 الانزلاقو الانحرافإلى  ھ، مادام أن تعریض الطفل للخطر یؤدي بھمضرا بمستقبل

 راءة الأطفال إلى جحیم.في الشوارع، فتتحول ب للانتھاكات ھالخطیر بسبب تعرض
   

للتسول سواء  ھوتكمن علة المشرع الجزائري في تجریم التسول بقاصر أو تعریض    
في حث الناس على العمل و بذل  ھأو أصول ھالسلطة علی ھمن طرف أجنبي أو ممن ل

على الغیر. فالعمل حق و  الاتكالدون  )23( د للحصول على لقمة العیش الكریمھالج
العقلیة و الجسدیة. فحمایة القاصر من الآثار  هل من یتمتع بكامل قواواجب على ك

، فلا ھالسیئة للتسول واجب إنساني و قانوني یلقي على عاتق كل قریب أو بعید من
. دور ھوالإطاحة بشأن ھالبریئة أو الإساءة إلی ھیجب المخاطرة بالطفل والتلاعب بطفولت

إلى  ھب والارتقاء ھعلى مصلحت والحرص رعایتھو ھو تربیتھذوي السلطة الأصول و
 .الانحراف والتجریمإلى  ھبعثو هتدمیرو أھانتھلیس قبل الأمل ومست
 : الركن المعنوي:2

قانون العقوبات و  ھیعاقب علیعمل مادي ینص و ارتكابأي جریمة  لا یكفي لقیام     
في نفسیة  اسانعكذا الركن ھا ھإنما یجب أن تكون لمادیات الجریمة التي یتكون من

یتطلب  عمدیھسنة، جریمة  18قاصر لم یكمل  باستغلالالجاني. فجریمة التسول 
ا الركن المعنوي إلى جانب الركن المادي، أي القصد الجنائي القائم ھالقانون توفر فی
و محدد في القانون (أ) وأن یصدر العمل المادي عن إرادة حرة ھعلى العلم كما 

 إلى تحقیق ذلك (ب). ھوواعیة من الجاني، وتتج
 أ: العلم :

القصد الجنائي إلى جانب الإرادة، یجب  ھلكي یتوفر العلم الذي یقوم ب ھالقاعدة أن    
ا نص ھا كما حددھأن یحیط الجاني علما بجمیع العناصر القانونیة للجریمة، أي بأركان

اطة الجاني بكل إح )24(.ھالقصد مع انتفىالعناصر،  هذھالتجریم، فإذا انتفى العلم بأحد 
ا ھا عن غیرھیمیزا القانوني وھو الذي یعطي الواقعة وصفھعناصر الواقعة الإجرامیة 

 من الوقائع الإجرامیة الأخرى و عن الوقائع المشروعة.
یعمل در من الوعي یسبق تحقق الإرادة ونیة أو قھ" حالة ذ أنھ:یعّرف العلم على     

لعلم بالقانون، علم مفترض وا )25(على إدراك الأمور على نحو صحیح مطابق للواقع.
و مبدأ دستوري تحرص غالبیة الدساتیر ھلدى كافة الناس، لا یجوز الدفع بجھلھ، ف

 .ھتطبیق احترامعلى 
قاصر، یكون عالما بمادیات  باستعمالالأصل أن الشخص في جریمة التسول     

طلب ل التسول المتمثل في الإستجداء ویرتكب فع ھا، یعلم أنھلخطوات الجریمة و مدركا
 ھسنة كأداة مساعدة أو مصاحبة ل 18قاصر لم یكمل  باستعمالصدقة المال من الناس 

أو أنھ یعرض حیاتھ لخطر سواء كان مادیا أو معنویا و سواء كان ذلك طواعیة أو 
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و حیاة طفل برئ، مع العلم ھو و یعتدي على حق محمي قانونا ھجبرا، و بالتالي ف
 .ھبخطورة الفعل الذي یقوم ب

كما یجب على الشخص المتسول بالقاصر أن یكون عالما بالحكم القانوني الذي     
 الجریمة لأن العلم بالقانون مفترض مسبقا. هذھینظم 

ا ھقاصر من الجرائم الشكلیة التي لا یتطلب فی باستعمالتعتبر جریمة التسول     
نون تحقیق نتیجة معینة ، إنما یكفي معاینة الركن المادي، أي بمجرد القیام القا

لذلك من طرف أي شخص  ھأو تعریض ھسنة للتسول ب 18قاصر لو یكمل  باصطحاب
، تقوم الجریمة قانونا لأن نص ھالسلطة علی ھ، أو ممن لھأجنبي، أو من أحد أصول

ون الشخص المتسول قد تسلم العطاء مكرر السابقة الذكر لا تشترط أن یك 195المادة 
 الإحسان.لب العطاء وفعلا، بل یتوفر القصد الجنائي بمجرد ط

 الإرادة:ب: 
ي عبارة عن قوة نفسیة أو نشاط ھتعتبر الإرادة العنصر الثاني للقصد الجنائي. و    

ا نحو تحقیق غرض غیر مشروع أي نحو ھكل أعضاء الجسم أو بعض ھنفسي یوج
ي المحرك نحو القیام ھا القانون الجنائي، فالإرادة ھمصلحة یحمی المساس بحق أو

 )26(بالسلوك الإجرامي.

اصر توفر العلم بوقائع الجریمة ق باستغلاللا یكفي لقیام جریمة التسول     
إرادة الشخص المتسول إلى القیام بفعل التسول بقاصر  ھا، بل یجب أن تتجھعناصرو

أن  ھعلى الحصول على الربح المادي، مع علم ھتللتسول كأداة لمساعد ھأو تعریض
 ھلذلك یعرض الامتثالعن القیام بذلك السلوك الإجرامي. فعدم  هاھو ین هالقانون یأمر

 العقوبة المقررة قانونا. ھللمسؤولیة الجزائیة دون الطفل القاصر، فتطبق علی
إحدى عناصر  رتكابباالواعیة للقیام ا سبق، فإن توفر الإرادة الحرة ومم انطلاقا    

و لم یكمل ھالركن المادي للجریمة المتمثلة في التسول أو تعریض القاصر للتسول و 
، دون الالتفات إلى السبب ھسنة، یؤدي إلى تسلیط العقوبة على الشخص المتسول ب 18

مصدر الرزق  انعدامو الفقر أو ھفي ذلك أن یكون الدافع  یستويأو الدافع إلى التسول. 
 استغلالمكرر، جرم  195فالمشرع الجزائري في نص المادة  ض إلخ.أو المر

م للتسول بشكل مطلق، دون النظر إلى ما إذا ھالأطفال القصر في التسول أو تعریض
 باستطاعتھكان الشخص المرتكب لجریمة التسول بقاصر یملك وسیلة العیش أو 

مة في حق الشخص الجریمة قائ هذھا بالعمل أو بأي طریقة أخرى. فھالحصول علی
، ھالسلطة علی ھالمتسول سواء كان أجنبیا أو أحد أصول القاصر أو من طرف شخص ل

 حتى وإن كان لا یستطیع العیش إلا بممارسة التسول.
 قاصر في التسول: استغلالثانیا: جزاء جریمة 

مكرر السابقة الذكر بصفة مطلقة على الأشخاص الذین یسألون  195نصت المادة      
الصفة أي شخص یرتكب  هذھئیا على جریمة التسول بقاصر. ویدخل تحت جزا

، سواء ھمدركا لو ھالجریمة عالما ب هذھالسلوك الإجرامي الذي یشكل الركن المادي ل
من العصابات ، كأن یكون ھب ھذا الشخص أجنبیا عن القاصر لا صلة لھكان 

في التسول أو  استغلالھمو شطة في مجال المتاجرة بالأطفالالمنالإجرامیة المنظمة و
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سلطة  ھلجد، وكل شخص لم والجدة واالأم لذلك. كذلك الأصول، كالأب وھتعریض
 ا.ھعلى القاصر بدرجة قرابة أو دون

على معاقبة الأشخاص الذین یقومون بالتسول بقاصر أو  هنصت المادة أعلا    
)، 02سنتین(و)  أشھر 06ا بین ستة(ھللتسول بعقوبة الحبس تتراوح مدت ھیعرضون

وتضاعف  )27(السلطة التقدیریة في تحدید مقدار العقوبة المناسبة للقاضي الجزائي.و
السلطة على  ھالجریمة أحد أصول أو أي شخص ل هذھالعقوبة إذا كان القائم ب هذھ

 )28(القاصر.
ا بالحبس، دون ھا جنحة یعاقب علیھالجریمة على أن هذھكیف المشرع الجزائري     

 طفل القاصر محلا للمسائلة الجزائیة سواء قام بالتسول طواعیة أو جبرا.أن یكون ال
في  ھولقد شدد المشرع من عقوبة الحبس على أصول القاصر و ذوي السلطة علی     

ر على ھو الس ھم القائمین على حمایة الطفل و رعایتھالجریمة، بحكم أن الأصول  هذھ
م ھذا الدور واجبا قانونیا یلقي على عاتقھ. ویشكل ھما كان نوعھللخطر م ھعدم تعریض

 ویسري نفس الحكم على الشخص الذي یمارس السلطة على القاصر.  ھویحاسبون علی
كان على المشرع الجزائري أن یشدد العقوبة على العصابات الإجرامیة المنظمة       

جعل م في التسول لتحقیق الثروة المالیة، بحیث یھالتي تتاجر بالأطفال و تستغل
ا العقوبة المناسبة، لأن القاصر قد یكون ضحیة ھیقرر لالجنایة وم تأخذ وصف ھجریمت

 العصابات. هذھجرائم أخرى من طرف 
مكرر  195ولقد أحسن المشرع الجزائري عندما لم یشترط في نص المادة      

 الاستمرارجرامي المتمثل في التسول بقاصر و، أي تكرار السلوك الإالاعتیادعنصر 
محقق مستقبلا محتمل أو  لخطر ھلو لمرة واحدة یعرض حیاتو ھ، لأن التسول بھفی

البدنیة أو المعنویة، فیكون المشرع قد أقر نوعا من الحمایة الخاصة  ھسواء في سلامت
 الجریمة. هذھللقاصر في 

 :خاتمةال- 

 ھدد أمنھتؤرق المجتمع و ت اجتماعیةتعتبر جریمة التسول بقاصر مشكلة      
ذا الأخیر الذي لا یسمح أن یكون سلعة في ھ. ك حقوق الطفل البريءھوتن استقرارهو

ا ھل اجتماعیةو شریحة ھأو التسول. ف الاتجارا عن طریق ھید أي شخص یتداول ب
 محمیة من طرف الدستور.ا وھحقوق
عاقب المشرع الجزائري على جریمة التسول بقاصر بعقوبة بسیطة و مع ذلك      

عالة إذا لم تطبق في الواقع. فنادرا ما یتم توقیف متسولین بقصر من طرف تبقى غیر ف
م ھم بعد تحریر محضر قضائي یوضح حالتھمصالح الأمن،لكن غالبا ما یتم إخلاء سبیل

رة التسول. إلى جانب ھظا استفحالو ما یفسر ھا، وھالتي یتخبطون فی الاجتماعیة
ا و ھا في ضبط سلوكات أفرادھدورأسباب أخرى تتمثل في فشل الأسرة على أداء 

 ا.ھا و الحد من تفاقمھزة الدولة على محاربتھقعود أج
سول تسیاسة عقابیة تھدف  إلى الحد من ظاھرة ال الجزائريالمشرع  انتھج     
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أطفال لم یكتمل لدیھم سن الثامنة عشر من عمرھم، لكن تنتابھا ثغرات  باستغلال
 یرجى تداركھا.

ا لتكون فعالة أكثر في ھا و تعدیلھانونیة بعد إعادة النظر فیتفعیل النصوص الق -
 ا.ھرة التسول و عدم إستفحالھمحاربة ظا

الجریمة، و التفرقة بین التسول الذي یمارس من طرف  هذھالتشدید في العقاب على  -
الأصول وذلك الذي یمارس من طرف العصابات الإجرامیة المنظمة و جعل وصف 

 ا العقاب المناسب.ھالفئة الأخیرة، لتصبح جنایة یقرر ل هذھسبة لالجریمة یتغیر بالن
 رة الخطیرة.ھالظا هذھتفعیل مؤسسات الدولة من أجل محاربة  -
 .12-15ا في قانون حمایة الطفل رقم ھتفعیل الآلیات المنصوص علی -
تفعیل أدوات الضبط الإجتماعي، بتوعیة المجتمع المدني بمخاطر التسول بقاصر  -

 .هد من إنتشارللح
تفعیل السیاسة التربویة و التعلیمیة للحد من التسرب المدرسي و إنشاء مراكز  -

 نة أو حرفة.ھنیة لتعلم مھد المھم بالمعاھددة      و إلحاقھالإحاطة بالطفولة الم
التوعیة الإعلامیة المتكررة لمخاطر التسول بقاصر سواء المرئیة أو المسموعة أو  -

 المقروءة.
 

 وامش:الھ
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